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بسم الله الرحمٰن الرحيم
تقریر بحث فقه
جلسه 813
[bookmark: _Hlk159096966]
مقام ششم: نهايت دوره حضانت
در کلام اصحاب اين مطلب مسلّم گرفته شده است که نهايت دوران حضانت فرزند، زمان بلوغ وی است مشروط به اين که رشيد باشد و نوعاً استدلالی برای اين مطلب صورت نگرفته است، و برخی ادعای عدم خلاف[footnoteRef:1] و بلکه اجماع[footnoteRef:2] بر اين مطلب کردهاند. [1:  ـ رياض،ج12،ص162.]  [2:  ـ مسالك،ج8،ص436 ـ جواهر،ج31،ص301.] 

اين در حالی است که در بين عامه اختلاف زيادی در اين مسأله وجود دارد.
وهبه زحيلی میگويد: «اتّفق الفقهاء على أنّ الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سنّ التمييز، واختلفوا في بقائها بعد سنّ التمييز.
قال الحنفيّة: الحاضنة ـ أُمّاً أوغيرها ـ أحقّ بالغلام حتّى يستغني عن خدمة النساء ويستقلّ بنفسه في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء، وقدّر زمن استقلاله بسبع سنين، لأنّه الغالب، لقوله(ص): «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» والأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة. وقيل: بتسع سنين.
والأُمّ والجدّة أحقّ بالفتاة الصغيرة حتّى تبلغ بالحيض أو الإنزال أو السنّ، لأنّها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وأمّا بعد البلوغ فتحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى.
وبلوغ الصغيرة إمّا بتسع سنين أو بإحدى عشرة سنة...
وقال المالكيّة: تستمرّ الحضانة في الغلام إلى البلوغ على المشهور، ولو مجنوناً أو مريضاً، وفي الأُنثى إلى الزواج ودخول الزوج بها ولو كانت الأُمّ كافرة.
وهذا في الأُمّ المطلّقة أو من مات زوجها. وأمّا من في عصمة زوجها فهي حقّ للزوجين جميعاً.
ولا يخيّر الولد في رأي الحنفيّة والمالكيّة، لأنّه لا قول له ولا يعرف حظّه، وقد يختار من يلعب عنده.
وقال الشافعيّة: إن افترق الزوجان ولهما ولد مميّز ـ ذكر أو أُنثى ـ وله سبع أو ثمان سنين وصلح الزوجان للحضانة حتّى لو فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالاً أو محبّة وتنازعا في الحضانة، خيّر بينهما وكان عند من اختار منهما... والولد يتخيّر ولو أسقط أحد الزوجين حقّه قبل التخيير...
ويخيّر الولد أيضاً بين أُم وجدّ، وكذا أخ أو عمّ أو أب مع أُخت أو خالة في الأصحّ، فإن اختار أحدهما ثمّ اختار الآخر، حوّل إليه، لأنّه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنّه، أويتغيّر حال من اختاره أوّلاً، ولأنّ الولد قد يقصد مراعاة الجانبين.
وقال الحنابلة: إذا بلغ الغلام غير المعتوه سبع سنين، خيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه كما قال الشافعيّة، فكان مع من اختار منهما. ومتى اختار أحدهما فسلّم إليه ثمّ اختار الآخر، ردّ إليه. ويخيّر الغلام بين أُمّه وعصبته...
وإنّما يخيّر الغلام بشرطين:
أحدهما: أن يكون الأبوان وغيرهما من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة، كان كالمعدوم ويتعيّن الآخر.
الثاني: ألا يكون الغلام معتوهاً، فإن كان معتوهاً كان عند الأُمّ ولم يخيّر، لأنّ المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيراً، لذا كانت الأُمّ أحقّ بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه.
أمّا الفتاة إذا بلغت سبع سنين فالأب أحقّ بها ولا تخيّر عندهم خلافاً للشافعيّة...»[footnoteRef:3] [3:  ـ الفقه الإسلامي وأدلّته،ج10،ص7322 - 7325.] 

از اقوال مذکور معلوم میشود که ريشه آنچه که سابقاً از ابن جنيد گذشت مبنی بر اين که حضانت فرزند کم عقل مطلقاً با مادر است، در کلمات عامه است.
ظاهراً مراد از رشد نيز در نزد اصحاب عقل است، نه رشد به معنی خاص آن که رشد مالی باشد.
فلذا ابن برّاج میگويد: «إن كان بالغاً عاقلاً كان مخيّراً بين أن يكون مع أبيه أو أُمّه.»[footnoteRef:4] [4:  ـ المهذّب،ج2،ص352.] 

اما شهيد ثانی در استدلال بر اين مدعا میفرمايد: «وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه، لأنّها ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواءً في ذلك الذكر والأُنثى، البكر والثيّب، لكن يستحبّ له أن لا يفارق أُمّه خصوصاً الأُنثى إلى أن تتزوّج.»[footnoteRef:5] [5:  ـ روضة،ج5،ص463 و 464.] 

اما اشکال اين استدلال اين است که همان گونه که گذشت، حق حضانت به معنای ولايت حاضن بر محضون نيست، بلکه اذنی است که شارع به جهت ولايتی که بر مکلّفين دارد به حاضن در جهت تأمين شرائط حفظ و مراقبت و نگهداری محضون داده است.
ادامه مطلب را جلسه آينده پی میگيريم ان شاء الله.
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